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 .الكسب غير المشروع في العقد الإداري
Illicit gain in The illegality in the administrative contract. 

 بحث مقدم من قبل
 المدرس الدكتور حيدر مهدي حداوي

 مركز الدراسات الاستراتيجية جامعة كربلاء /

 
  الخلاصة.

انسجاما مع التطورات المتلاحقة والمستمرة  للنشاط الإداري الذي تقوم به الإدارة العامة, وانطلاقا من      
الحرص على مواكبة المستجدات على الصعيد العملي , وتلبية للحاجات الملحة في توفير المرافق  العامقة 

دارة ن  تعقع العقوابل اللا مقة لإشباع الحاجات العامة   ولغرض الوصول إلى ذلك يتعين على جهة الإ
لتحديد سلوك الادارة عند ابرامها للعقود الإدارية المتنوعة  ونيعا تحديد سلوك  الطرف الثقاني والمتمثق  

بالمتعاقد معها , بغية المحافظة على التعاو  و التوا   بين الإطراق المتعاقدة بموجب القانو  ,إذ لا يسمح 
مالي على حساب الطرف الثاني عنقد ابرامهمقا لأي عققد إداري لأنشقا  لأي من طرفي العقد تحقي  كسب 

إي مرف  عام تحتاجه  الإدارة بهدف تقديم الخدمات التي يحتاجها السكا  سوا  منها على الصعيد المحلي 
 نم على الصعيد المركزي الوطني  ضمن اطار الدولة نفسها .

 .داري , مراحل تنفيذ العقد الإداري , الإدارة , خدمات عامةكسب  غير مشروع , العقد الا الكلمات المفتاحية: 
 

 
 
Abstract. 

In line with the successive and continuous developments     
  the administrative activity carried out by the publi administration, and out of 

concern to keep pace with developments on the practical level, and to meet the 
urgent needs in providing public facilities to satisfy public needs, and in order to 

achieve this, the administration must establish the necessary controls to 
determine the administration’s behavior when concluding them. For various 

administrative contracts and also determining the behavior of the second party, 
represented by the contracting party, in order to maintain cooperation and 

balance between the contracting parties in accordance with the law, as neither 
party to the contract is allowed to achieve financial gain at the expense of the 

second party when they conclude any administrative contract to establish any 
public facility that the administration needs for the purpose of Providing the 

services that the population needs, whether at the local level or at the national 
central level within the framework of the state itself. 
Keywords: earning a project, administrative contract, enrichment, 

management. Services. 
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 .المقدمة 
ابتدا   ظهرت فكرة الكسب غير المشروع مندو فجر التقاري   فهقي موغلقة فقي الققدم ,  فققد وردت فقي    

الشريعة الإسلامية الغرا  حيث نصت عليه  في نحد الآيات القرآنية " على اليد ما نخذت حتى ترد " وفي 
نكم بالباطق  "  نمقا فيمقا يتعلقق  بالعققد الإداري فقو  الإدارة لا تتقيقد فققي نيقه نخقر" " ولا تقوكلوا امقوالكم بيقق

ممارستها لنشاطها المختلفة والمتنوعة بوسلوب القرار الإداري الصادر بالإرادة المنفردة لها ,  فهي كثيقرا 

الصقالح  ما تلجو إلى نسلوب التعاقد مع الإفراد نو الشركات نو الأشخاص المعنوية الاخقر" , بغيقة تحقيق 
العام  عن طري  هذا التعاقد مع الغير لنظر لكثرة لحاجات الملحة التي تدافعها للقيام بالتعاقد من اج  ننشا  

المراف  العامة نو تققديم الخقدمات المختلفقة والتقي يحتاجهقا المجتمقع بصقورة عاجلقة لا تحتمق  التقوخر فقي 
 طبيعة حياته  اليومية  .الحصول عليها نظرا لا همتها القصو" في  فيما يتعل   ب

يتميز موضوع الكسقب غيقر المشقروع فقي العققد الإداري   بوهميقة خاصقة لكونقه  أهمية الموضوع:/ أولا
يمس بصورة مباشرة عنصري المال والوظيفة العامة بوقت واحد , ني بمعنى ن  الكسقب غيقر المشقروع 

لوظيفيقة العامقة  لا لاسقيما فقي مجقال تققديم هو عملة واحدة لها وجها  الأول يعرر بالمقال العقام والثقاني ا
الخقدمات واشقباع الحاجقات العامقة التقي يحتاجهقا افقراد المجتمقع  فقي الدولقة ككق  وبنوعيقة جيقدة وسقرعه 

 مناسبة ويتم ذلك من خلال التعاقد بين الإدارة والطرف الأخر المتعاقد معها .
لابد في ن  الخوض في غمار ني موضوع بالدراسة والبحث لا يخلو مقن مشقكلة,  :إشكالية  البحث /ثانيا 

 نذ تتمث  اشكالية هذا البحث بما يلي : 
 ما هو المحتو" الموضوعي  الذي من الممكن ن  يتعمنه الكسب الغير المشروع  في العقد الإداري  ؟  -1

مشروع  في العقد الإداري سو  مقن كقا   ما هو موقف المشرع العراقي من  حالة وقوع الكسب غير ال -2
 منها في مرحلة الابرام نم مرحلة  التنفيذ  ؟.

ه  يصدر الكسب غير المشروع في العقد الإداري فقل عن الجهة الإدارية " صقاحبة العمق  "  ؟  نو  -3

 نيعا من الممكن  ن  يتم  صدوره  بصورة منفردة من قب  المتعاقد " المقاول "؟ . 
توجد رقابة قعائية  كافية تمارس على الكسب الغير مشروع الذي قد  يصقب العققد الإداري وفقي ه   -4

مراحلة كافة  ؟ وماهي فاعليتها بالحد من هذه الظاهرة الغيقر مشقروعه المخالفقة للققوانين نو التعليمقات نو 
 الأنظمة .

علقى ننشقا  التقزام نو نقلقة نو تعديلقه  ما هو الفرق بين  التعاقد الذي يشم  الاتفاق على تواف  ارادتقين  -5
والعقد الإداري الذي هو اضي  نطاقا  من الاتفاق عند اطراف العقد  فهو يكو  مقتصرا  على إنشا  التزام 

نو نقلة فقل من دو  ن  يتعد" سواه  ؟  بنا  عليه سنحاول  في هذه  الدراسة  البحثية الاجابة عن ك  هذه 
 علمي قانوني.التساؤلات  وف  منط  بحثي 

فسنتبع المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية النافذة لتحقي  الفائدة المرجوة  :منهجية البحث /ثالثا 
منه والتي من شونها نثرا  الواقع القانوني العراقي على وجه الخصوص الجهات الإدارية  التي تدير العم   

ن شققونه ن  يعمقق  علققى منقع   وقققوع الكسققب غيققر فقي المسسسققات الحكوميققة فققي الدولقة ككقق   بكقق  مققا  مق
 المشروع  وفي ني مرحلة من المراح  التي يمر بها  العقد الإداري .

استناداً إلى ك  ما سب  من إشكاليات ومنهج ومعطيات لا ستكو  خطة البحث مو عة  خطة البحث: /رابعا 
ي العققد الإداري ونتطقرق فقي ماهيقة الكسقب غيقر المشقروع فقعلى شك  ثلاثة مطلب  , نبحث في الأول 

المطلب الثاني إلى الكسب غير المشروع نثنا  مراح  العقد الإداري وبعدها نخقوض فقي المطلقب الثالقث 

ويتبعهما خاتمة تحتوي علقى نهقم النتقائج والتوصقيات التقي منه تسوية منا عات العقود الإدارية قعائيا , 
 توصلنا إليها.

 
 ماهية الكسب غير المشروع   في العقد الإداري : / المطلب الأول 

بقودي ذي بقد  تعققد نظريقة  الكسققب غيقر المشققروع مبقدن مققن المبقادو العامققة للققانو  , وهققذه المبقادو هققي 
المسقتقرة والراسققخة فققي ضقمير ووجققدا  الجماعققة , والتققي لا يتعقد" دور القاضققي فققي استخلاصققها دور 

لشي ,  إذ ظهرت قواعد هذه النظرية للعلن  في بدايقة الأمقر فقي المكتشف عن شي   وليس المنشئ لهذا ا
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القانو  المدني باعتباره  من اقدم القوانين , ومن ثم عرفت سبيلها إلى التطبي  في القعا  الإداري علاجا  
لح  مشكله ما  , كلما اتفقت تلك القواعد مع طبيعة العقد الإداري نو تناغمت مع القواعد التي تعبل سير 

لمرف  العام بانتظام وإطراد ومن دو  ن  تسدي إلى  توقف نو حدوث عرقله لها  , وبنا  عليه والعرورة  ا
البحث  سنقسم هذا المطلب  إلى فرعين , سنبحث في الفرع الأول منه التعريف  بالكسب غير المشقروع 

ية الكسب غير المشروع والعقد في العقد الإداري وبعدها نتناول في الفرع الثاني  العلاقة السببية بين نظر

 الإداري وكما يلي تباعا:
 التعريف  بالكسب غير المشروع في العقد الإداري :  /الفرع الأول

تعرف عبارة "الكسب  غير المشروع "  بونه " عبارة عن واقعة ما  نو عم  نافع ينتج عنه اثرا  شخص   
ه المفتقر وذلك  من خلال وجود سبب غير ما  يسمى المثري على حساب شخص اخر يسمى  المثري  علي

مشقروع , وهقو مصقدر مسققتق   منفقرد للالتقزام ققائم بذاتققه ويكقو  مسقتند إلقى مبققدن العدالقة التقي يجققب ن  
 (.1)تتصد" لك  عم  نو تصرف مخالف لمبدن المشروعية 

فيذيقة و يقصقد بونقه " نما تعريف عبارة " العقد الإداري"  ذاته : هو يعد  جز  من وظيفقة الإدارة التن     
نتفقاق يققتم  بققين ارادتققين نو نكثققر والمتمثقق  بقبققول وايجقاب لطرفققي العقققد , ويكققو   منصققب علققى ننشققا  

التزامات بينهما تبرمه  الجهة الإدارية والتي  تكو  طرفا فيه بصفتها صاحبة السلطة  والامتيقا  و يجقب 
م به  نحد الافراد نو الشركات بإدارة مرف  عام ن  يكو  العقد متصلا بمرف  عام نو مرف  محلي  وقد يقو

ولمدة محددة مقاب   رسوم تسخذ من المنتفعين بهذا   المرف "  ونيعا من المكن ا  تكو   الادارة لا تقوم 
بنفسها بإدارة المرف  العام و نيعا لا تقوم  بتقديم هذه الاموال للمشروع ب  يقدمها الملتزم المتعاقد معهقا , 

موظفين يخععو   للقانو  المدني لكونهم عمال واجرا  يومين وليسوا موظفين عموميين وخير وهسلا  ال
بنا  عليه والعرورة البحث مح  الدراسة ( 2)مثال على ذلك هو عقد الالتزام  وغيرة من العقود الاخر"  

ين بكقلام صقدر عقن يتعين علينا  كباحثين ن  نعرف التعاقد بونه هو " عبارة عن تعلي  كلام نحقد المتعاققد

 الطرف الاخر شرعا , على ن  يظهر نثرة في المح  " 
 العلاقة السببية بين نظرية الكسب غير المشروع والعقد الإداري : /الفرع الثاني 

ابتدن يقصد بالعلاقة السبيبة بونها عبارة عن الرابطة بين الفع   نو مجموعة نفعال والمتمثلة  بالكسب غير  
الممكن ن  يقع عن جهة الإدارية " صاحبة المصلحة "نو من المتعاقد معها " المقاول "  المشروع الذي من

وبين النتيجة  نو مجموعة نتائج  المترتبة عن وقوع الفع  والمتمثلة بحدوث بالفعق  المقادي وهقو الكسقب 
تنفيذ له  ,بنا  عليه غير المشروع  في نحد مراح  العقد الإداري سوا  منها عند الابرام له نم عند القيام بال

يعققد العقققد الاداري هققو مققن افعقق  الاسققاليب والوسققائ  التققي تسققتند اليهققا الجهققة الإداريققة فققي ممارسققتها 
لنشاطاتها المتنوعة  في ندارة المراف  العامة وتسييرها  بصورة منتظمة , فإذا ما نقدمت جهة الإدارة على 

لعقد بتسيير مرف  عام , ني بمعنى عدم وجود تساو" في نبرام عقد  إداري فونه يظهر من خلال تعل  هذا ا
المراكقز القانونيققة للمتعاققد معهققا ومقع ذلققك فقإ  مققن الممكقن وقققوع حالقة الكسققب غيقر المشققروع مقن جهققة 

الإدارة نفسقها نو بالمقابقق  مقن جهققة المتعاققد معهققا رغقم وجققود الامتيقا ات التققي تتمتقع بهققا الإدارة بكونهققا 
 . (3)تعم  لتحقي  الصالح العام  صاحبة السلطة والتي  

نما  فكرة الكسب غير المشروع :  فقد ولدت بغية سد النقص الممكن الوقوع في العقد الإداري مع السعي  
الجاد لتحقي  حالة  من  التوا   الذي يكو   غير مستقر بقين طرفقي العققد "  الجهقة الإداريقة نو المتعاققد 

وين  العققد  ومقن ضقمنها مرحلقة تنفيقذ العققد  علقى سقبي  المثقال لا معها "  وفي اي مرحلة من مراح  تك

الحصر , بنا  على  ك  ما تقدم  فإ  نظرية الكسب غير المشروع في العققد الاداري يمكقن لنقا الاسقتدلال  
 على  وجود ها في العقد الإداري  من خلال تحق   وجود نحد" الحالتين هما :

سب غير المشروع  سندا له  في العقد المبرم  بين الإدارة " صاحبة العم  عندما  يوجد الك الحالة الاولى :
ومع ذلك فلا يمكن  اعتبار هقذا  (4)" الطرف القوي والمتعاقد معها " المقاول "  الطرف الععيف قانونا  

الكسب  الحاص   لجهة الإدارة مشروعا , وعندها يستح  المتعاقد معها التعويض عن العرر الذي لحقة  
ولا يوجقد ني مجقال لتطبيقق  هاهنقا العقوارض التققي تعتقري تنفيقذ العقققد ( 5)ومقا فتتقة عققن كسقب مقادي لققه  
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الإداري كنظرية عم  الامير نو نظرية الظروف الطارئة نو نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة التي 
  قد تطرن على العقد عند بد  التنفيذ له   .

كسب  غير المشروع  سندا له  في القانو   بمفهومة العام  , فمثلا على سبي  عندما  نجد لل الحالة الثانية :
المثال لا الحصر  لا يحق  للمتعاققد مقع  الادارة ن  يقدعي بقوثرا  الإدارة علقى حسقابه  بقدو  سقبب, لأنهقا 
د صادرت التومين النهائي في حالة فس  العقد نو تنفيقذه علقى حسقاب المتعاققد لا  مقرد ذلقك يرجقع لقو جقو

نو لا يسمح  للشخص العارض المشترك في مناقصة عامة إذا مقا سقحب   (6)نص قانوني يسمح لها بذلك  
عرضه قب  الموعد المحدد  للبت في  المناقصة  , وهاهنا لا يح  له ن  يتذرع بوثرا  الأداة بلا سبب  على 

نم من قب  المتعاقد معها يسدي نخلص مما تقدم إ  الكسب غير المشروع قد يقع من قب  الادارة  (7)حسابه 
قلبي  غيققر مشقروع  مخققالف  بقدورة  فقي النهائيققة  إلقى الهقدر فققي المقال العققام القذي  هقو عمقق  او سقلوك س 

للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة  سوا   وقع بصورة عمديقة  نم  اهمقالاً نم  تقصقيراً لاوبقدورة  يقسدي 
ة للدولة  ويعَرُ بالمصلحةِ العامة والخاصة على حد سقوا  ,يتقبن إلى الاسرْاف والتبذير في الاموال العام

لنا مما تقدم ن  نوع العلاقة بين الإدارة والمتعاقد معها هي علاقة قانونية بحتة مقيدة بقيود التي تنص عليها 
بنققود العقققد ولا يجققو   لطرفققي العقققد الحيققدة عنهققا , وبخققلاف ذلققك تققنهض المسققسولية التقصققيرية ويققدفع 

عويض ك  طرف قام بالحاق العر للطرف المقاب  له في العقد, وبعد الانتها  من تعريف الكسب  غير الت
المشروع بالعقد الإداري يصبح الزاما علينا ولمقتعيات البحث الخوض في تعريف دعو" الكسب  غيقر 

افر المشققروع بونهققا  عبققارة "عققن دعققو" قعققائية شققونها شققو  ني دعققو" قعققائية نخققر" و لابققد مققن تققو
الاجرا ات الشكلية والموضوعية عند نقامتها نمام القعا   من نحد طرفي العقد ضد الطرف الاخقر نتجقه 

لاعتقاده  بوقوع ضرر عليه من الطرف الأخر  مما ترتب عليه افتققاره "  بنقا  عليقه والعقرورة البحقث 
العققد الإداري  نمقام  يتطلب الأمر منا الذهاب للبحث عن اليات تحريك دعو" الكسب غيقر المشقروع فقي

الجهات القعائية المختصة  حيث يكو  ذلك من خلال تقديم طلقب  مقن الطقرف صقاحب العقرر لاتخقاذ 

الإجرا ات القانونية ضد الطرف الأخر , ولكن بعد ن  تتوافر شروط تطبي  نظرية الاثرا  غير المشروع 
د هنا من  الأ شارة إلى ن  القعا  والتي تنص على الحكم بتعويض المتعرر من خلال هذه الدعو" ولاب

المدني في العراق  هقو الجهقة  المخقتص للنظقر بقدعو" الكسقب غيقر المشقروع  ولا يتعقد" سقواه , ومقن 
/  688جانب اخقر فققد نصقت محكمقة التمييقز الاتحاديقة وهقي هيةقة مدنيقة فقي احقد" قراراتهقا ذي القرقم )

ع بدو  سبب  لا تسمع عند انقعا  ثلاثة سنوات (  با  دعو" الكسب غير المشرو 2010/  9/ 5بتاري  
( من القانو  المدني العراقي النافذ 244من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقة في الرجوع  حسب حكم المادة )

ونيعا لا تشترط المباشقرة بقدعو" الاثقرا  تقوفر لأهليقة المتعاققد نو جهقة الإدارة , نظرهقا لكونهقا دعقو" 
لعدالة التي بدورها  لا تشترط لتحقيقها وجود الاهلية  التي ينص عليها القانو  , مما تستند إلى اعتبارات ا

يعني يح  لناقص الاهلية نو عديم الاهلية ن  يكو  مدعي نو مدعي عليه , حيث نص الفقه على ذلك بانه 
واقعة الكسب غير هذا الحكم يتف  مع المنط  القانوني السليم , ون  مصدر الالتزام هو واقعة قانونية وهي 

 (8)المشروع  , فمتى ما تحققت الواقعة ترتب الالتزام في ذمته ومن دو  النظر إلى ننه مميز نو غير مميز 
عليه تبين لنقا عقدم  الحاجقة لوجقود نهليقة لجهقة الادارة نو المتعاققد معهقا  عنقد نقامقه دعقو" الكسقب  غيقر 

المشروع نمام القعا  , وذلك بالنظر لطبيعة الخاصة التي تتمتع بها  دعو" الكسب  بلا سبب واسقتنادها 
عرفة الجهة التي يقع عليهقا عقب إلى اعتبارات العدالة مما يتطلب الإمر في هذا النوع من  الدعو"  من م

نثبقات الكسقب غيقر المشقروع  والمتمثق  فقي المفتققر المقدعي , إذ يتعقين عليقه نثبقات نثقرا  المقدعي عليقه 

ووجود الرابطة السببية بينهما ونثبات عدم وجود سبب قانوني للأثقرا  , وعليقه يجقو  نثبقات الكسقب بقلا 
ولكن  (9)ة ,بما فيها البينة والقرائن لانهما من الواقع المادية سبب بكافة وسائ  الاثبات المكتوبة نو الشفوي

مع وجود التقادم الزمني  وهو ما نص عليه القانو  المدني العراقي النافذ  بو  " لا تسمع دعو" التقادم في 
جميع الأحوال المتقدمة بعد انقعا  ثلاث سنوات من اليوم القذي علقم فيقه القدائن بحققة فقي الرجقوع , ولا 

ويتم ذلك من  (10)تسمع الدعو" كذلك بعد انقعا  خمس عشر سنة من اليوم الذي نشو فيه ح  الرجوع " 
خلال الرجوع إلى القواعد العامة التي تنطب   على كافة مديونيقة الاشقخاص وكمقا لابقد مقن معرفقة مققدار 

المتحقق  للمثقري التعويض الناتج على دعو" الكسقب غيقر المشقروع , فهقو يقرتبل تحديقدا علقى الكسقب  
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سوا  كا  المتعاقد نو من جهة الإدارة مع تقدير مقدار الوقت بين ك  من الافتقار والاثرا  غير المشقروع  
عليقه لابقد لنققا مقن الاجابقة علققى السقسال المتمثقق  فقي كيفيقة  تحديققد قيمقة الافتققار بفعقق   الكسقب غيققر  (11)

عقد الإداري  سوا  كا  ذلك عند الابرام نم عند التنفيذ المشروع  إذ  وقع  في احد المراح  التي يمر بها ال
 له ومن نحد طرفي العقد سوا  كانت الجهة الإدارية" صاحبة العم  " نم  المتعاقد معها " المقاول" ؟. 

 عندها يكو  التعويض عنه  بنفس قيمة النقود التي دفعها المفتقر. –إذ كا  الكسب غير المشروع   نقدا  -1

كا  خدمة نو عملا نداه المفتقر للمثري  , عندها يتم تقدير الافتقار و بالتعويض عنه  بما تساويه  نما  إذ -2
 هذه الخدمة نو بما قام بنفاقه المفتقر نفسه .

عندها تكو  قيمة الافتقار بقيمة الفائدة التي حص  عليها المثري  -إذ كا  للا فتقار منفعة جناها المثري -3
ة نو الخدمة ,بنا  على ما تقدم تبن لنا مد" حرص المشرع العراقي على تبنقي قاعقدة من جرا  هذه المنفع

التحديد الثنائي  في تحديد مد" مقدار العرر الذي نتج عقن الكسقب غيقر المشقروع القذي ققد يصقب العققد 
الإداري , رغبة منه في عدم ترتيب كسب  جديد بلا سبب على حساب المثري مع خطورة ما يترتب على 

ك  من اثرا  قد يقع من قب  المتعاقد نم من قب  جهة الادارة , بغية تحقي  التقدير المناسب له ولكن يققع ذل
واجبا  الاخذ بعين الاعتبار بتاري  المطالبة القعائية , وكذلك بتقدير مبلغ التعقويض ومقن تقاري  صقدور 

  (12)لارتفاع النقدي في مواجهة المفتقرالحكم النهائي , وذلك بهدف منع الاثار المترتبة على الانخفاض نو ا
: كما هو معروف فإ   الكسب غير المشروع أثناء مرحلتي الابرام والتنفيذ للعقد الإداري /المطلب الثاني 

العقد الإداري قب  إبرامه بين طرفي العقد يمر بعدة مراح  لحين الوصول إلى الصيغة النهائية التي يسعى 
ني عققد نخقر , فقالإدارة تتمحقور مصقالحها فقي وجقود مرافق  عامقة تحقق  لهقا  لها طرفي العقد  شونه شقو 

نهدافها المرسومة في تحقي  المصلحة العامة ومن خلالهقا وجقود خقدمات عامقة , نمقا المتعاققد معهقا تتمثق  
مصلحته في الحصقول علقى جنقي الاربقاي و يقادة القوفرة الماليقة لقه شخصقيا   , ومقن هقذه المراحق  هقي 

ونظرا لأهمية الموضوع سنتناوله من   (13)ين العقد الإداري ونيعا  مرحلة تنفيذ العقد الإداري مرحلة تكو

خلال فرعين , إذ نتناول في الفرع الأول  منه الكسب غير المشروع خلال مرحلقة  نبقرام  العققد الإداري  
 داري  وكما يلي تباعا:ونخصص الفرع الثاني منه إلى الكسب غير المشروع خلال  مرحلة تنفيذ العقد  الإ

 الكسب غير المشروع أثناء مرحلة  أبرام العقد الإداري  :  /الفرع الأول 
كما تطرقنا سابقا إلى ن  العقد الإداري يخعع لمجموعة من الإجرا ات والتدابير السابقة واللاحقة التي    

دات الماليقة والتقراخيص بالتعاققد تقع عليه والتي في نفس الوقت تمهد لقه وتنقتج لولادتقه كتقوافر "الاعتمقا
وغيرهقا " وبقذلك يولققد العققد مققن الناحيقة القانونيققة سقليما وصققحيحا ومنتجقا لا ثققراه التقي وجققد مقن نجلهققا  

والمتمثلة بنهوض الرابطة العقدية بين الإدارة والمتعاقد معها وعليه يمكن لنا  نيجا  الكسب غير المشروع 
 : ي العقد وف  الصيغة الاتية وضمن حالات محددة هينثنا  مرحلة نبرام العقد وبين طرف

حالة عدم وجود إذ  مسب  بالتعاقد : يترتب على ذلك بطلا  العقد بطلا مطلقا وبالتقالي عقدم  وجقود  -نولا
رابطة عقدية بين الادارة والمتعاقد معها , نجد هذه الحالة في عقود البلديات التي بدورها تمر بعدة مرحق  

 والمتمثلة في:
عندما  يصدر القرار عن المجلس المحلي  وبعدها  يتولى رئيس المجلس المحلي التوقيع -المرحلة الاولى 

 .(14)على العقد وإبرامه 
:عقدم تققوفر المبقالغ اللا مققة للتعاققد : بشققك  مبقدئي لا تسققتطيع الادارة التعاققد إذا لققم تكققن  المرحلةة الثانيةةة

ولكن مع ذلك يعد هذا العقد نافذ وصحيح  وقائم اتجاه  (15)فقات العقد متوافر لديها الاموال الكافية لتغطية ن

الغير وني نزاع حولة تطب  عليه قواعد المسسولية التقصيرية  على اعتبار ن  العقود التي تبرمها الإدارة 
مع الغير هي روابل فردية ذاتية  مما يتطلب حمايته ومن جانب اخر عقدم  عزعقة الثققة بقالإدارة  , لأنقه 

يتعام  مع الادارة ن  يعرف بشك  مسب  بونه قد توفر الاعتماد المالي لها نم لا قب  التعاقد   ليس بمقدور من
 .(14)معها لإ  ذلك الإمر كله  يتعل  بجهة الإدارة وحدها على اعتباره شو  خاص بها وف  القانو    

وجبة  ني من طرفيه بتنفيذه حالة عدم تصدي  العقد فو  العقد الغير المصدق لا يلتزم بم  المرحلة الثالثة :
 .(16), على اعتبار التصدي  عليه هو يمث  الشروع  البدا  بالأذ  بتنفيذ العقد 
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 الكسب غير المشروع في مرحلة تنفيذ العقد : /الفرع الثاني 
تعد مرحلة تنفيذ العقد هي المرحلة الثانية بعد مرحلة إبرام العقد والتي يتعين على المتعاققد مقع الإدارة     

القيام بالوفا  بالتزاماته التي تم التعاقد عليها بمحض نردته  بموجب العقد الإداري المبرم بينهما  , عليه قد 
رة بوعمال غير مطابقة للعقد لبنود العقد  , نو يقوم بوعمال يحدث نثنا  تنفيذ العقد ن  يقوم المتعاقد مع الإدا

إضافية لم ينص عليها العقد نصلا لا بشك  صريح نو حتى ضمني بحيث من  الممكن الاستدلال عليهقا  : 

ففي الحالة الأولى:  فو  الاعمقال التقي ققام بهقا والغيقر المطابققة  لبنقود التقي نقص عليهقا العققد تكقو  علقى 
لا يستح  التعويض عنها بمقاب  مادي ولكن وف  اعتبارات التي تطلبها العدالة  والتي تقعي مسسوليتيه و

بالتعويض عنها و عن هذه الإعمقال الغيقر مطابققة للعققد , واسقتنادا لنظريقة الكسقب غيقر المشقروع , فقإ  
متلقك سققلطة الإدارة  نفسقها لا تجهقق  بصقفة عامققة التعقديلات التققي ندخلقت علققى نعمقال العقققد , فهقي مققن ت

الإشقراف ولتوجيقه وتراقققب  علقى تنفيققذ الإعمقال  العائققدة لهقا ضقمن مرافقهققا العامقة , عليققه فقإ   سققكوت 
الإدارة  نو موافقتها على تلك الإعمال التي هي قيد الانجا   ولو بصورة ضمنية نو عدم اعتراضها عليها 

ا مسقتقبلا , وهقذا مقا يجعق  التعقويض لقه و رغم كونها غير مطابقة  لبنود العققد , علقى نمق  الاسقتفادة منهق
مبررا قويا ومنطقيا , فالأعمال نفذت على هامش العقد , والإدارة بدورها استفادت مما قدمة المتعاقد معها 

نما فقي الحالقة الثانيقة : التعقويض عقن الإعمقال  (17)من نعمال نافعة مع وجود  يادة عليها  ولو بعد حين  
الاضافية بونها عبارة عقن "الإعمقال الغيقر مقذكورة فقي العققد ولقم يقنص عليهقا الإضافية : تعرف الإعمال 

العقد نصلا عند الابرام له ولكن ثمنها تم ذكرة في قائمة الاسعار وهي الاعمال التي لم تسخذ بعين الاعتبار 
لعققد بحيقث عند التعاقد ب  ولم ترد بشروط العقد ولكنها في الوقت ذاته تكو  مرتبطة بالأعمقال الأصقلية ل

تكو   الزيادة في الكمية نو في حجم العقد قابلة للتنفيذ وللمحاسبة مقع المتعاققد الاصقلي, وهنقا يتعقين علقى 
 الباحث التمييز بين نمرين جوهرين هما  :

والمتمث  في ثبوت قيام المتعاقد بوعمال إضافية لصالح الإدارة دو  ني طلب منها , عندها    -الأمر الأول 

 يض استنادا لنظرية الاثرا  الغير المشروع .يتم التعو
نما في حالة  ثبوت قيام المتعاققد بوعمقال إضقافية لصقالح الإدارة بنقا  علقى طلقب تحريقري  -الأمر الثاني 

منها , عندها يتوجب على جهة الإدارة القيام بتعويض المتعاقد معها عن هقذه الإعمقال اسقتنادا للعققد نفسقة 
بنا  على ك  ما تقدم قد يثار لدينا سسولا مهما و معينا هو ه  يعد نجرا  سقحب  (18)فقل ولا يتعد" سواه 

العم  من المتعاقد مع الإدارة قرارا نداريقا ؟ إ  الققرار الصقادر عقن الجهقة الإداريقة القذي يقعقي بسقحب 
تقب عليقه العم  ليس قرارا نداريا , و ننمقا هقو ممارسقة لحقهقا التعاققدي القذي منحقه لهقا المشقرع , ولا يتر

انقعا  العقد , وإنما يظ  العقد قائما مصدرا لالتزامات المتعاقد التي تنفذ الأعمال المتبقيقة علقى حسقابة , 
ويعني ذلك ننه إجرا   مسقت  مني  لا ينهي الرابطة التعاقدية بين الجهة الإدارية صاحبة العم  والطرف 

بالنسقبة إلقى حقهقا فقي احتجقا  مقا يوجقد فقي موققع الثاني المتعاقد معها المقاول المقصر,  ومن جانب نخر 
العم  من منشوة والآلات وندوات ومواد إنشائية  فهو مرتهن على جه التحديقد بسقحب العمق  مقن المققاول 

بحيث لا يجو  لها اتخاذ هذا العم  في غير هذه الحالة , ومن الجدير بالذكر هاهنا ن  المتعاقد من الإدارة 
نه العم   من قب   الجهة الإدارية لا يجو  له رفع دعو" قعائية  بإبطال سحب " المقاول " المسحوب م

العم  وإعادته اليه مرة نخر" ؟ .والسبب في ذلقك نقراه يكمقن فقي إ  سقحب العمق  حق  ثابقت مقن حققوق  
و  الجهة الإدارية صاحبة العم  تمارسه  في حالة اخلال المقاول المتعاقد معهقا فقي التزاماتقه التعاقديقة بقد

إذ   من القعا  لكونه اجرا  تهدف به الإدارة ضما  حسن سير المراف  العامة بانتظام واطراد ومنعا من 

تعطليها بما قد يعرض المصلحة العامة للعقرر إذا مقا توقفقت هقذه المرافق  مقن الاسقتمرار بتققديم خدماتقه 
 وبنوعية جيدة  .

 د الإدارية :التسوية القضائية في منازعات العقو /المطلب الثالث 
يقصد بمنا عات مرحلة التكوين نو مرحلة التنفيذ التي  قد تحدث بين  الجهة الإدارية والافراد نو الشركات  

مما يتطلب وجقود جهقة قعقائية مسقتقلة للنظقر فيهقا وحسقم المنا عقات القائمقة , وذلقك نظقرا  لإ  القاعقدة 
مثلقة فقي وجقود حق  لجهتقي  العققد الإداري مقن العامة تومر بذلك في فض هذا النقوع مقن المنا عقات والمت

الجوا  للقعا  للفص  بينهما على اعتباره الوسيلة المعتادة في حسم المنا عات بينهما , عليه سنقسقم هقذا 
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المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول منه تسوية المنا عات في مرحلة تكو  العقد  ونخصقص فقي 
 ي مرحلة تنفيذ العقد وكما يلي تباعا  :الفرع الثاني تسوية المنا عات ف

 تسوية المنازعات في مرحلة تكون العقد: /الفرع الأول 
يقتم تسقوية المنا عقات التقي ققد تنشقو بققين طرفقي الإدارة والمتعاققد معهقا نمقام محكمقة البقدا ة  إذ نصققدر    

مجلس القعا  الأعلى في الوقت الحاضر بالتخصص  فقد عمد إلقى اسقتحداث محقاكم متخصصقة بقالنظر 

لمقققاولات بنقوع معقين مققن هقذه القدعاو" ومققن هقذه المحقاكم  محكمققة البقدا ة المتخصصقة بققدعاو" عققود ا
( 2الخاضعة لشروط المقاولة لأعمال الهندسية المدنيقة  , وبصقدور تعليمقات تنفيقذ العققود الحكوميقة رققم )

تقرر بموجب المادة الثامنة منها  والتي بدورها تنص علقى نحالقه اختصقاص النظقر فقي مثق   2014لسنة 
عاققد وفق  إجقرا ات نصقت عليهقا هذه الاعتراضات إلقى اللجنقة المركزيقة والتقي يقتم تشقكليها فقي جهقة الت

 التعليمات السابقة .
وبنا  عليه بغية الاحاطة نجمالا بالية الاعتراض على قرارات الاحالة عن طرق هذه اللجنة إذ تشكي      

لجنة مختصة بتسوية الاعتراضات على قرار الاحالة وتكو  برئاسة موظف لا تق   درجته الوظيفة عن 
وجقود مقوظفين الاععققا  الاخقرين مقن الاختصاصققات الماليقة والقانونيقة مققع  وكققذلك  (19)الدرجقة الاولقى

وجود ععو مقررا للجنة فاشترطت في المقرر لا تق  درجته عن الوظيفة الرابعة , عليه نعتقد ن  نناطقه 
صلاحية النظر في هذه الاعتراضات بلجنة نداريه نمر يجانب الصواب فكا  الاجدار بالمشرع العراقي ن  

بالنص على منح جهة اخر" غير الجهة التي اصدرت القرار الإداري صلاحية النظر فقي صقحته , يقوم 
وهي محكمة القعا  الإداري , لكي تسدي هذه المحكمة دورها في توصي  مبادو للقانو  الاداري والمتوتية 

القدول من تخصصه فقي طائفقة معينقة مقن القدعاو" وهقو امقر مسقتقر فقي القدول المقارنقة كفرنسقا ومصقر 
 .(20) الرائدة في هذا الخصوص 

 تسوية المنازعات في مرحلة تنفيذ العقد : /لفرع الثاني ا

ابتدا  تم استحداث محاكم بدا ة متخصصة بالنظر في دعو" عقود المقاولات حيث تشكلت في ك  منطقة   
 2013  /1/ 9اسققتةنافية محكمققة فيهققا بموجققب البيققا  الصقققادر عققن رئققيس مجلققس القعققا  الأعلققى فقققي 

واختصت هذه المحاكم بالنظر بالمنا عات الخاصة بعقود المقاولات  الخاصة لشروط المقاولات وغيرها , 
عليه  على الرغم من هذه  الخطوة من مزايا جمة تسهم في تسوية هذه الطائفة مقن المنا عقات بوقق  وققت 

ن  يذهب إلى جع  التقاضي في ولكن مع ذلك كو  الاجدار بمشرعنا العراقي (21)وسرعة حسم المنا عات 
المنا عات التي قد تحص  بين طرفي العقد نمام محكمقة القعقا  الإداري والتقي تقم تشقكلها ضقمن هيةقات 

ومن دو  مزاحمة القدعاو"  (22)وليس نمام المحاكم المدنية " البدا ة "   1989مجلس الدولة العراقي عام 
ت العقققود الحكوميققة  علققى اعتبقار ن  هققذه العقققود تخعققع المدنيقة الاخققر" ون  تكليفهققا بققالنظر بالمنا عقا

لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية ولذات العوابل الصادرة بصقددها وهقي تقتعقي الخبقرة والممارسقة  فقي 
تطبيقها  فعلا عن هذه العقود سوف تتعرض المزاحمة الدعاو" المدنية الأخر" مما سيسدي إلقى عرقلقة 

الحكوميقة ممقا يترتقب عليقه التقوخير فقي الفصق  فقي موضقوع القدعوي وعنقدها تنفيذ هذه الفةة مقن العققود 
 ينطب  المث  الما ثور بإ  " العدل البطي  نشد ننواع الظلم ".

 .الخاتمة 
بعد الانتها  من دراسة بحثنا الموسوم الكسب  غير المشروع في العقد الإداري ووسائ  ح  المنا عات    

التي قد تطرن عليه  , تقتعي الدراسة منا والعرورة البحث ن  نسج  نبر  ما توصلنا إلية من استنتاجات 

 وما نراه من توصيات :
 الاستنتاجات : /أولا 

تي تحدد نطاق سريا  التشريعات التي تناولت العقد الحكومي علقى ننقه العققد تبين لنا من النصوص ال -1
الذي تبرمه دوائر الدولة ومسسساتها فيما يخص تنفيذ المقاولات العامة والحصول علقى السقلع والخقدمات 

 بتموي  عام نو بتموي  خاص من قب  الشركات نو الأفراد .
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ققود الحكوميقة هقي  عبقارة عقن الخلافقات التقي تحقدث بقين ظهر لنا ن  المقصود  بالمنا عقات  فقي الع -2
الإدارة واحد الاشخاص المتعاقدين معها  بصدد الاعتراض علقى ققرار الاحالقة علقى نحقد المتنافسقين دو  

 سواهم , نو بصدد عدم التنفيذ نو التوخير في التنفيذ المعيب للعقد.
ى تحدد عدد الأععقا  عنقد  تشقكي  لجقا  الخاصقة  تيقن  لنا ن   المشرع العراقي  لم  يعم  بدورة عل  -3

بتسوية منا عات الخاصة بالعقود الإدارية وقب  الانعقاد  لهقذه اللجقا  , ممقا يقسدي إلقى تشقعب فقي الآرا  

 وعرقلة الوصول إلى قرار فاص  في النزاع .
التجهيقز والعققود  تبين لنا  ن  محاكم البدا ة في العراق  هقي  المختصقة  بقالنظر فقي منا عقات  عققود -4

 الحكومية المتعلقة بالخدمات الاستشارية .
 التوصيات : /ثانيا

ندعوا مشرعنا العراقي على ضرورة النص إلى جع  اختصاص محكمقة القعقا  الإداري هقي الجهقة  -1
المختصة بدلا من محكمة البدا ة  بالفص  فقي منا عقات العققود الحكوميقة نظقرا لكقو  جهقة الإدارة طرفقا 

 ومن باب نولى ن  تختص القعا  الإداري في العراق  بهذا النوع من المنا عات اسوة بفرنسا ومصر فيها 
نوم  من المشرع ن  ينص على تحديد عدد الاععا  للجنة الاعتراضات  " تسوية المنا عات " مما   -2

 يترتب عليه تقلي  الآرا  والسرعة في انجا  المعاملات .
بالنص إلى توسيع نطاق الفةات الخاضعة الكسب  غير المشروع من خلال  نوصي المشرع العراقي   -3

مليقو  دينقار عراققي ,  50شمول المهندسين المقيمين علقى تنفيقذ المشقاريع التقي تزيقد قيمتهقا النقديقة عقن 
ونيعا بو  يشم  ذلك نععا  لجا  المشتريات المركزية لما لهقذه الفةقات مقن ققدرة علقى التلاعقب بالمقال 

ل للمركز الوظيفي مما يترتب عليقه كسقبا غيقر مشقروعا مقن الإعمقال التقي تكقو  تحقت نشقرافهم واستغلا
 المباشر .

 الهوامش.
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 . 375, ص1961, 7العربية , القاهرة , مجلد 
 .153, ص2009لثقافة , عما  , , دار ا1د. هاني علي الطهراوي , القانو  الاداري , ط-12
 .27, ص2001, القاهرة , 1ينظر د. جابر محمد محجوب , قواعد نخلاقيات المهنة , ط-13

اسقققرا  نققققاط  عبققققد الهقققادي , المسققققسولية المدنيققققة فققققي عققققد خققققدمات المكاتققققب الاستشقققارية ,مجلققققة جامعققققة الانبققققار -14
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